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العدساني: تختص الهيئة العامة للتحقيق والادعاء 
بالتصرف بالجنح وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

استثناء بقرار من وزير الداخلية 
نــدب العضــو للقيــام بأعمال 
وظيفة قانونية اخرى لمرة واحدة 
فقط ولمدة لا تتجاوز السنتين.

وجاءت المــادة 13 على منح 
العضو سكنا خاصا مناسبا او 
بدلا نقديا في حالة عدم تمتعه 
بالرعاية السكنية طبقا للقواعد 
المقررة لنظرائهم بالنيابة العامة، 
كما نصــت المــادة 14 على مدة 
الاجازة وتنظيم ضوابط وشروط 

منح الاجازة لعضو الهيئة.
وقــد حظرت المــادة 15 على 
عضــو الادارة مزاولــة الاعمال 
التجارية والصناعية او المهنية 
بالذات او بالواســطة درءا عن 
مواطــن الشــك وحفاظــا على 
كرامة وظيفته واستقلاليتها كما 
حظرت علــى العضو الخوض 
بغمــار السياســة وتجريحهــا 
وكذلــك الترشــيح للانتخابات 
اذا اســتقال مــن منصبــه،  الا 
ويجوز اعادته خلال ســنة من 
تاريخ الاستقلال بقرار من وزير 

الداخلية.
وحظــرت المــادة 16 في غير 
حالات الجرم المشهود مباشرة 
اي اجراء من اجراءات التحقيق 
او القبــض بحــق العضو قبل 
الحصــول على اذن مــن وزير 
الداخلية بناء على عرض رئيس 
الهيئة وذلك بعد موافقة اللجنة 
المختصــة بهذا الشــأن، وغني 
عــن البيــان ان مخالفــة جنح 
المرور تخرج من دائرة الجرائم 

المشهودة.
المــادة 17 طريقــة  وبينــت 
تشــكيل مجلس التأديب وآلية 
التصويب على العقوبة والتظلم 
على ان تضع اللائحة الداخلية 
قواعد واجراءات اقامة الدعوى 
التأديبية ومباشــرتها، وبينت 
المادة 18 آلية احالة العضو لمجلس 
التأديب وشروطها وبينت حق 
المجلس باتخاذ ما يراه مناسبا 
من التحقيقــات وكذلك حددت 

مكان انعقاد المجلس.

التحقيــق والادعــاء  هيئــة 
العام كل لا يتجزأ واعضاؤها 
كل يقــوم محــل الآخر ويمتد 
اختصاصهــم لاكثر من مكان 
لدرء الطعن بعدم الاختصاص 
في شأن عمل اعضاء الهيئة.

المــادة 10 علــى  ونصــت 
كيفيــة ترقية اعضــاء الهيئة 
وهــي بالاقدمية مــع الكفاءة 
عدا مــن يحصل علــى تقدير 
اقل من متوسط على ان تكون 
الترقية الى وظيفة مباشــرة 
تعلــو الوظيفة المرقــى منها 
مــع مراعاة ما تحدده اللائحة 
التنفيذية من شروط وضوابط 
وذلــك حتى يكتســبوا خبرة 
ودرايــة تمكنهــم مــن القيام 
بأعمالهــم علــى خيــر وجه، 
وبينت المــادة 11 الاقدمية بين 
اعضاء الهيئة فيكون ترتيب 
اقدمية المعينين الجدد حسب 
تفوقهــم بالــدورة التدريبية 
المؤهلة لوظيفــة محقق »ج« 
اما ما عداهم من اعضاء الهيئة 
فيخضعون بأقدميتهم للقواعد 
العامة بقانون الخدمة المدنية.
المــادة 12 علــى  ونصــت 
ان رواتب وبــدلات وعلاوات 
اعضاء هيئة التحقيق والادعاء 
بمرسوم وتكون بذات الرواتب 
والبدلات والعــاوات المقررة 
العامة،  لنظرائهــم بالنيابــة 
وكذلــك المدد البينية وحرصا 
على تســاوي اعضــاء الهيئة 
بنظرائهم بالنيابة العامة جاءت 
هذه المادة لتقرر التساوي ايضا 
بالمكافآت وكل المميزات المالية 
والعينيــة المقــررة لنظرائهم 
مستقبلا وكذلك ساوى بينهم 
بسن التقاعد وعدم جواز احالة 
العضو للتقاعد حتى يشــعر 
بالاستقرار الوظيفي ويبتعد 
عن كل الضغوط ليتمكن من 
ممارســة مهام عمله، وبينت 
المــادة عدم جواز نقل او ندب 
العضو لغير الوظائف الواردة 
بهــذا القانــون مــع مراعاة ما 
جاء بالمادة 20 كعقوبة تصدر 
من مجلــس التأديب، ويجوز 

المركبة تحت تأثير المخدرات 
والمشروبات الروحية ويقتصر 
هذا التخويل فقط على التحقيق 
دون التصــرف والادعاء الذي 
ينحصر الاختصــاص بهيئة 

التحقيق والادعاء العام.
ونصت المادة 3 على تشكيل 
الهيئة من رئيس يعاونه عدد 
من النواب ومدعون ورؤساء 
أ،ب ومحقق أ،ب،ج وتبعيتهم 
لرئيس الهيئة ويتبع الرئيس 
لوزير الداخلية، كذلك نصت 
المــادة 4 على شــروط تعيين 
اعضاء الهيئة والتي حصرت 
التعيــن بالكويتيــن فقــط 
ومنعت اللجوء للتعاقد مع غير 
الكويتــي حفاظا على تكويت 

الهيئة.
كمــا بينت المادة 5 انشــاء 
لجنــة مشــكلة مــن اعضــاء 
الهيئة وهم الاقدر على تطبيق 
فحوى القانون باعداد اللوائح 
والقرارات التي تختص بغالبية 
الشؤون الوظيفية من تعيين 
وترقيــة ورفــع الحصانــة 
التأديــب  والاحالــة لمجلــس 

وغيرها.
وجاءت المادة 6 وبينت اداء 
تعيين الرئيس ونوابه وباقي 
الاعضــاء، ونصــت المــادة 7  
على العضــو اداء اليمين قبل 
مباشــرته مهامــه الوظيفيــة 
لثقــل عــبء الامانــة الواقعة 
على عاتقه ويكون اداء اليمين 
امام صاحب  الرئيس ونوابه 
السمو الامير وبحضور وزير 
الداخليــة، وباقــي الاعضــاء 
امــام وزير الداخلية بحضور 
رئيــس الهيئة، وجاءت المادة 
8 فوضعت المحقق »ج« تحت 
التجربــة فإن لــم يجتز فترة 
التجربة جاز لوزير الداخلية 
فصله من الخدمــة بناء على 
عــرض رئيس الهيئــة وبعد 
موافقــة اللجنة المختصة، اما 
اذا اجتاز فترة التجربة حسبت 
هذه المدة ضمن مدة خدمته عند 

ترقيته للدرجة الاعلى.
ونصــت المــادة 9 على ان 

المؤهلة لوظيفــة محقق »ج« 
وفيمــا عــدا ذلــك يخضعون 
لترتيب الاقدمية لما ورد بالمادة 

26 من هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للقانون بما يلي: نصت الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة من 
القانــون رقم 17 لســنة 1960 
باصــدار قانــون الاجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة على 
ان يتولــى ســلطة التحقيــق 
والتصرف والادعاء في الجنح، 
محققون يعينون لهذا الغرض 
في دائرة الشرطة والامن العام، 
ولما كان المحقق يقوم باعمال 
نظيره للاعمال التي يقوم بها 
عضو النيابة العامة، فلقد صدر 
القانون رقم 53 لســنة 2001 
بشأن الادارة العامة للتحقيقات 
الا انــه وبالتطبيــق العملــي 
ظهرت ثغرات تناقض مقصد 
المشــرع مــا اســتدعى اصدار 
هذا القانون لضمان ممارســة 
القائمين على الدعوى العمومية 
بالجنح لاعمالهم لذلك اعد هذا 

القانون.
والذي نــص بالمادة 1 على 
انشاء هيئة التحقيق والادعاء 
العام وتتبــع وزارة الداخلية 
ولها ميزانية ملحقة وتتولى 
التحقيق والتصرف والادعاء 
للمــادة  اســتنادا  بالجنــح 
التاسعة من قانون الاجراءات 

والمحاكمات الجزائي.
ونصت المادة 2 التي اجازت 
تخويل بعض الجهات الامنية 
بــوزارة الداخليــة بالتحقيق 
فــي بعــض القضايــا التي لا 
ترقــى مــن الاهميــة لقيدهــا 
بالســجل الجنائــي فتقيــد 
بسجل البلاغات الادارية لدى 
الجهات المخولة بالتحقيق فقط 
وجمع الاستدلالات كالقضايا 
ذات مجهولية الفاعل وغيرها 
التــي يرتئيها رئيــس الهيئة 
وكذلــك الحــوادث المروريــة 
والمخالفــات المرتبطة بها عدا 
الحوادث الناتجة عنها الوفاة 
الخطأ والاصابة الخطأ او قيادة 

البلاد ونظمهــا«، ويكون أداء 
اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة 
ونوابه أمام صاحب السمو أمير 
البلاد بحضور وزير الداخلية، 
ويكون أداء اليمين بالنســبة 
لباقي أعضاء الهيئة أمام وزير 
الداخلية بحضور وزير الهيئة.

مادة 8

يوضــع المحقق »ج« تحت 
التجربة، ويجوز فصله بقرار 
من وزيــر الداخلية بناء على 
عرض رئيس الهيئة وبعد اخذ 
موافقة اللجنة المختصة الواردة 
بالمادة الخامسة من هذا القانون 
اذا ثبت انه غير صالح للقيام 
باعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا 
بمجرد ترقيتــه الى الوظيفة 
الأعلى وتحسب مدة التجربة 

ضمن مدة الخدمة.

مادة 9

هيئــة التحقيــق والادعاء 
العــام كل لا يتجــزأ ويقــوم 
اي عضو مــن اعضائها مكان 
الاخرين، الا اذا نص القانون 
علــى ان عملا او اجراء محددا 
يدخل فــي اختصاص رئيس 

الهيئة او احد اعضائها.

مادة 10

تكون ترقية اعضاء الهيئة 
حتــى درجة مدعــي عام على 
اساس الاقدمية بمراعاة الكفاءة 
على النحو المقرر بالمادة 24 من 
الترقية  القانون، وتكون  هذا 
الــى وظيفــة شــاغرة تعلــو 
مباشرة الوظيفة المرقى منها 
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء 
المدد المحددة بالمرســوم الذي 
يصدر في هذا الشأن، وتحدد 
اللائحــة التنفيذيــة للقانون 

شروط وضوابط الترقية.

مادة 11

اعضــاء  اقدميــة  تحــدد 
الهيئة الجدد حسب ترتيبهم 
عند اجتياز الدورة التدريبية 

الــواردة بالمــادة  بالوظائــف 
الثالثة من هذا القانون.

مادة 5

تنشأ لجنة تختص بشؤون 
أعضاء هيئة التحقيق والادعاء 
العام وبالأخص تعيين وترقية 
الأعضــاء والنــدب والإحالــة 
لمجلس التأديب ورفع الحصانة 
والوقــف عــن العمــل ومدى 
صلاحية المحقق تحت التجربة 
وأي أمور أخرى تحال له من 
قبل وزير الداخلية او رئيس 
الهيئة ويكون تشــكيلها على 

النحو التالي:
ـ أحد نواب الرئيس ـ رئيسا
ـ مديــر إدارة الادعاء العام 

ـ عضوا
ـ مدير إدارة التفتيش الفني 

ـ عضوا
ـ مديــر إدارة المكتب الفني 

ـ عضوا
ـ  التدريــب  إدارة  ـ مديــر 

عضوا
ـ عــدد اثنــن مديــر إدارة 

تحقيق ـ أعضاء
وفي حال غيــاب او تعذر 
حضــور رئيــس اللجنة حل 
مكانه أقــدم الأعضاء ويكون 
تشــكيلها بقــرار مــن وزيــر 
الداخليــة بنــاء علــى عرض 
رئيــس الهيئــة، وتجــدد كل 

سنتين.

مادة 6

يكون تعيين رئيس الهيئة 
ونوابه بمرســوم بنــاء على 
عرض وزير الداخلية، ويكون 
تعيين باقي أعضاء الهيئة بقرار 
من وزيــر الداخلية بناء على 

عرض رئيس الهيئة.

مادة 7

قبــل  المحققــون  يــؤدي 
مباشــرتهم وظائفهــم اليمين 

التالية:
»أقســم بــالله العظيم أن 
أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة 
والصــدق وأن أحترم قوانين 

قدم النائب رياض العدساني 
اقتراحا بقانون بشــأن هيئة 
التحقيق والادعاء العام، وجاء 

في الاقتراح ما يلي:

مادة 1

التحقيــق  تنشــأ هيئــة 
والادعــاء العام تتبــع وزارة 
الداخلية ذات ميزانية ملحقة، 
وتختص بالتحقيق والتصرف 
والادعاء بالجنح وفقا للمادة 
التاسعة من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية مع عدم 
الإخلال بالأحكام المقررة بأي 

قانون آخر.

مادة 2

يجــوز لرئيــس الهيئة أن 
يخــول بعــض الجهــات مــن 
القضائي  مأمــوري الضبــط 
بالتحقيق في بعض القضايا 
وتكــون أعمالهم تابعة لهيئة 
التحقيق والادعاء العام ولها 
حق الإشراف فيما يقومون به 
من تحقيق وجمع الاستدلالات.

مادة 3

رئيــس  للهيئــة  يكــون 
ويعاونــه عــدد مــن النــواب 
ومدعــون عامــون ورؤســاء 
تحقيق أ، ب ومحققون أ، ب، ج.

ويتبع رئيس الهيئة وزير 
الداخلية، ويتبع أعضاء الهيئة 

لرئيسها.

مادة 4

يشــترط فيمــن يعين في 
وظيفة محقق )ج( ان يكون:

ـ مسلما.
ـ كويتي الجنسية.

ـ كامل الأهلية غير محكوم 
عليه قضائيا او تأديبيا لأمر 

مخل بالشرف أو الأمانة.
ـ محمود الســيرة حســن 

السمعة.
ـ حاصلا على إجازة الحقوق 

او الحقوق والشريعة.
ولا يجوز اللجــوء لنظام 
التعاقد مع غير الكويتي للعمل 

رياض العدساني

التعاونية كانت  الجمعيات 
المادة 11 منه تقر أن يكون لكل 
جمعية تعاونية مجلس إدارة 
يديــر شــؤونها يتكون من 
عدد يحدده النظام الأساسي 
بحيث لا يقل عن ســنة ولا 
يزيد على تســعة تنتخبهم 
الجمعية العمومية بالاقتراع 
الســري مــن بــن الاعضاء 
طبقــا لنظــام الجمعيــة، 
ومدة العضوية في مجلس 
الإدارة ثلاث سنوات يسقط 
من أعضائه الثلث ســنويا 
بالقرعــة، ويعــاد انتخــاب 
غيرهــم ويجــوز للجمعية 
إعادة انتخــاب العضو بعد 
إســقاط عضويته، ويجوز 
لوزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل أن يعــن بالإضافة 
إلــى الأعضــاء المنتخبــن 
عضوا أو أكثــر في مجلس 
الإدارة، بحيــث لا يتجــاوز 
عــدد الاعضاء المعينين ثلث 
عــدد الأعضــاء المنتخبــن، 
ويكــون التعيين لمدة ســنة 
قابلة للتجديد في العام 2013 
وبموجب القانــون رقم 118 
عدلت بعض الحكام القانون 
رقم 24 ويشمل التعديل المادة 
11، ورغم ان المادة استبدلت 
بالكامل، الا ان اهم ما ادخل 
عليها من تعديلات تمثل في 

الآتي:
1 ـ اشــتراط بلوغ ســن 
الثلاثين بدلا من سن الأهلية 
المدنيــة المعروفة في البلاد 

وهي 21 عاما.
2 ـ رفع مســتوى المؤهل 
التعليمــي لأعضاء مجلس 
الإدارة ليكون دبلوم سنتين 

بعد الثانوية العامة.
3 ـ زيادة فترة العضوية 
لتكون اربع سنوات بدلا من 
ثلاث على ان تسقط عضوية 
اربعة اعضاء بعد ســنتين، 
والخمسة المتبقين بعد أربع 

سنوات.
بعــد تطبيــق التعديــل 
المشار إليه، اتضح أن اشتراط 
شــهادة الدبلوم لا مبرر له، 
ويحرم اعدادا كبيرة من أبناء 
الكويت من الحق في قيادة 
العمل التعاوني، فوق شهادة 
الثانويــة العامة، لهذا رؤي 
تقــديم هذا الاقتراح بقانون 
لالغاء هذا القيد غير المناسب 
والعودة لما كان عليه اصل 
القانون، اي الاكتفاء بشهادة 
الثانوية العامة وهي مستوى 
دراسي مقبول ومناسب، ومن 
جهــة أخــرى رؤي أن فترة 

الشمري والسهلي لتعديل قانون التعاونيات
الأربع سنوات طويلة بعض 
الشيء، وتحول دون التداول 
والتناوب على مقاعد مجلس 
الادارة خــال فتــرة زمنية 
معقولــة، لهذا رأينا العودة 
لنص الاصل قبــل التعديل 

وهو ثلاث سنوات.
التعديــل  وإجــراء هــذا 
اقتضى بطبيعة الحال اسقاط 
عضويتهم، وهذا رجعنا ايضا 
للنص الأصلي وهو اسقاط 
ثلث العضوية ســنويا بدلا 
من اســقاط اربعــة أعضاء 
بعد عامــن، وبالباقين بعد 
اربع ســنوات فيما عدا ذلك 
ابقينا على باقي احكام المادة 
من حيث اشتراط الثلاثين، 
وجواز دعم عضوية المحليين 

بأعضاء معينين.

قــدم النائبــان ســلطان 
الشــمري وطــال الســهلي 
اقتراحا باستبدال نص المادة 
11 من القانون رقم 118 لسنة 
2013 فــي شــأن الجمعيات 
التعاونية وجاء في القانون:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 11 من 
القانون رقم 118 لسنة 2013 
المشــار إليه ليصبح نصها 

كالآتي:

مادة 11

جمعيــة  لــكل  يكــون 
تعاونية مجلس إدارة يدير 
شؤونها، يتكون من تسعة 
اعضــاء تنتخبهم الجمعية 
العمومية بالاقتراع السري 
من بين اعضائهم البالغين من 
العمر ثلاثين ســنة ميلادية 
كاملــة على الأقل في تاريخ 
انتهــاء الســنة المالية طبقا 
لنظام الجمعية والحاصلين 
على مؤهل دراسي لا يقل عن 
شهادة الثانوية العامة، ومدة 
العضويــة بالمجلــس ثلاث 
سنوات يسقط من اعضائه 
الثلث سنويا بنظام القرعة 
انتخــاب غيرهــم،  ويعــاد 
ويجوز للجمعية العمومية 
إعادة انتخــاب العضو بعد 
اســقاط عضويتــه لــدورة 
واحــدة فقط، ولا تحســب 
فــي  العضويــة  ســنوات 
المجالس السابقة قبل صدور 
هذا القانون من المدة المشار 

إليها.
ويكون لــكل من تتوافر 
فيه شروط انتخاب اعضاء 
ادارة الجمعيــات  مجالــس 
التعاونيــة الحق في الادلاء 
بصوته لمرشح واحد فقط.

ويجوز لوزير الشــؤون 
ان  والعمــل  الاجتماعيــة 
يعين بالإضافة إلى الاعضاء 
المنتخبــن عضــوا أو اكثر 
في مجلــس الإدارة، بحيث 
لا يتجــاوز عــدد الاعضــاء 
المعينين  ثلث عدد الاعضاء 
المنتخبــن، ويكون التعيين 

لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة الثانية

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والــوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للقانــون كمــا يلــي: عندما 
صــدر المرســوم بالقانــون 
سلطان الشمريرقم 24 لسنة 1979 في شأن 

تكون الجهة الوحيدة في البلاد لرسم سياسة وإجراءات الوقاية

عسكر يقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات 
ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً

ذات العلاقة وتبادل الخبرات 
والمعلومــات لمســايرة أحدث 
أساليب الوقاية من المخدرات 

ومكافحة انتشارها.
7 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي 
والنظــام الداخلــي واللوائح 
الإداريــة والمالية  التنظيمية 
اللازمة لعمل الهيئة ويصدر 
بها قرارات من مجلس الوزراء.

8 ـ إصدار اللوائح المتعلقة 
بالهيئــة  بتعيــن الموظفــن 
وترقيتهــم ونقلهــم وإنهــاء 
خدماتهــم وتحديد مرتباتهم 
ومكافآتهــم، كل ذلك مع عدم 
الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 
من المرسوم بالقانون رقم 15 

لسنة 1979 المشار إليه.
9 ـ عرض أي أمور تتعلق 
بعمــل الهيئة يــرى الرئيس 
أو ثلــث الأعضــاء ضــرورة 

مناقشتها.

مادة سادسة

يجوز لمجلــس الإدارة أن 
يشكل لجانا فرعية متخصصة 
دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه 
ولــه أن يضــم إلــى عضوية 
هــذه اللجــان مــن يــرى من 
خارج المجلس لأداء ما يقرره 
مــن أعمال ولــه أن يدعو من 
يشاء لحضور اجتماعاته أو 
اجتماعــات اللجــان الفرعية 
دون أن يكــون لهم الحق في 

التصويت.

مادة سابعة

يعــن مديــر عــام للهيئة 
بمرســوم بناء على ترشــيح 
الرئيــس لمدة أربع ســنوات 
قابلــة للتجديد بدرجة وكيل 
وزارة على الأقل، ويجوز أن 
يكون له نائب أو أكثر يصدر 
بتعيينهم مرســوم، ويتولى 
مدير عام الهيئة إدارة شؤون 
الهيئة الإدارية والمالية ويحدد 
النظام الداخلي اختصاصاته، 

ويمثل الهيئة أمام القضاء.

مادة ثامنة

يخضع جميع من تم حبسه 
في قضايا المخدرات ـ باستثناء 
من صدر بحقه حكم بالإعدام أو 
المؤبد ـ لبرامج تأهيلية مكثفة 
توضع من قبل وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وفي حال 

اجتيازه لهذا البرنامج يدخل 
الســجين في العفــو الأميري 
علــى أن يتبــع فتــرة عفوه 
بالرعاية اللاحقة خارج السجن 
المركزي، وفــي حالة تعاطيه 
أي نوع من أنــواع المخدرات 
يعود إلى الســجن لاستكمال 
بقية العقوبات الصادرة بحقه 

ويحرم من العفو الأميري.

مادة تاسعة

تدرج للهيئة الاعتمادات 
الماليــة الخاصــة بها ضمن 
الموازنة العامة للدولة وتلحق 
بالميزانية المخصصة لمجلس 
الوزراء ويتم الصرف منها 
بتوقيع المدير العام للهيئة 
بعد اعتمــاد رئيس مجلس 

الإدارة أو نائبه.
مادة عاشرة

يكون للهيئة مقر رئيسي 
في مدينــة الكويت ويجوز 
بقرار من مجلس الإدارة فتح 
فروع أخرى في المحافظات.

مادة حادية عشرة

على جميع أجهزة الدولة 
ذات العلاقــة تنفيذ قرارات 
الهيئة وتوصياتها وتزويدها 
بما تطلبــه مــن بيانات أو 
إحصائيــات أو معلومــات 
تتصــل بأعمالهــا والمهــام 

المنوطة بها.

مادة ثانية عشرة

يلغى المرسوم رقم 250 
لســنة 2005 المشــار إليــه 
والقــرارات الصــادرة بناء 
عليه بعد مرور ستة أشهر 
من تاريخ نشر هذا القانون.

مادة ثالثة عشرة

العامــة  تضــم للهيئــة 
للوقاية من المخدرات جميع 
التأهيل  الأجهــزة ومراكــز 
مــن  بالوقايــة  الخاصــة 
المخــدرات وعــاج المدمنين 
والتابعة لكل أجهزة الدولة.

مادة رابعة عشرة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أن يكونــوا مــن ذوي الــرأي 
والخبــرة والاختصاص لمدة 
أربع ســنوات قابلة للتجديد 
يتم ترشيحهم من قبل رئيس 
الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار 

من مجلس الوزراء.
الرئيــس  ويعــن نائــب 
بقرار من مجلس الوزراء، يتم 
اختياره من بين الأعضاء بناء 
على ترشيح الرئيس ويقوم 

مقامه حين غيابه.

مادة رابعة

إدارة  مجلــس  يجتمــع 
الهيئــة بدعــوة من رئيســها 
مرة كل شهر على الأقل ويضع 
النظام الداخلي للهيئة أحكام 
التصويــت فــي اجتماعــات 
المجلــس، ويكــون انعقــاد 
الجلســة صحيحــا بحضور 

الأغلبية العادية.
يجوز لرئيس الهيئة اعتبار 
العضــو مســتقيلا إذا تخلف 
عن الحضور ثلاثة اجتماعات 
متعاقبة دون إبداء عذر مقبول.

مادة خامسة

يختص مجلس إدارة الهيئة 
بما يلي:

1 ـ رســم السياسة العامة 
لمكافحة المخــدرات والوقاية 
منها بالتنســيق بين الجهات 
والوزارات المعنية بالدولة عن 
طريــق ممثليها من الأعضاء، 
واقتــراح الخطــط والبرامج 
السياســة  لهــذه  التنفيذيــة 

ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2 ـ توعيــة الــرأي العــام 
والتعبئة الشعبية في مجال 
مكافحة المخــدرات والوقاية 
منهــا بالتعــاون مــع أجهزة 
الإعلام والاتصالات المختلفة.

3 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة 
بشأن توفير الرعاية اللاحقة 

للتائبين والمفرج عنهم.
الخدمــات  توفيــر  ـ   4
الأساسية لأسر المساجين في 

جرائم المخدرات.
البحــوث  إجــراء  ـ   5
والدراسات العلمية في مجال 
الوقاية من المخدرات وتوجيهها 
وكيفيــة تحقيق الاســتفادة 

العلمية من نتائجها.
6 ـ التنسيق والتعاون مع 
الجهات الإقليميــة والدولية 

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشأن انشاء 
الهيئــة العامــة للوقايــة من 
المخدرات. وجاء فــي اقتراح 

عسكر ما يلي:
 اتقــدم بالاقتراح بقانون 
المرفق بشــأن انشــاء الهيئة 
العامــة للوقاية من المخدرات 
مع اعطائه صفة الاستعجال، 
وجاء نص الاقتراح كالتالي:

مادة أولى

تنشــأ هيئة عامة تسمى 
»الهيئــة العامــة للوقاية من 
تكــون الجهــة  المخــدرات« 
المختصــة الوحيدة في البلاد 
التي تعنى برســم السياسة 
العامــة للوقاية من المخدرات 
الوقاية  وتنفيذهــا وتشــمل 
إجــراءات المكافحة الســابقة 

وإجراءات الرعاية اللاحقة.

مادة ثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية 
العامة المســتقلة  الاعتبارية 
ماليــا وإداريا وفقــا لنظامها 
الداخلــي والذي يصدر بقرار 

من مجلس الوزراء.

مادة ثالثة

يكــون للهيئــة مجلــس 
إدارة تكون له السلطة العليا 
شــؤونها  علــى  للإشــراف 
الهيئــة  ويتشــكل مجلــس 
برئاســة أحــد نــواب رئيس 
الــوزراء وعضوية  مجلــس 
مدير عــام الهيئة وممثل عن 
الجهات الآتية لا تقل درجته 

عن وكيل مساعد:
1 ـ وزارة الداخلية.

2 ـ وزارة الدفاع.
3 ـ وزارة العدل.

4 ـ وزارة الصحة.
الشــؤون  وزارة  ـ   5

الاجتماعية والعمل.
6 ـ وزارة المالية.

7 ـ وزارة التربية.
8 ـ وزارة الإعلام.

9 ـ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية.

10 ـ الإدارة العامة للجمارك.
11 ـ الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
مــن  أعضــاء  وخمســة 
الشــخصيات العامة يشترط 

عسكر العنزي

يكون تعيين رئيس 
الهيئة ونوابه 

بمرسوم بناء على 
عرض وزير الداخلية 
ويكون تعيين باقي 
أعضاء الهيئة بقرار 
من وزير الداخلية 

بناء على عرض 
رئيس الهيئة

على جميع أجهزة 
الدولة ذات العلاقة 

تنفيذ قرارات 
الهيئة وتوصياتها 

وتزويدها بما 
تطلبه من بيانات 

أو إحصائيات أو 
معلومات تتصل 
بأعمالها والمهام 

المنوطة بها


